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الهاشم تشارك في المنتدى العالمي الـ ٨ 
لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

تشارك النائبة صفاء الهاشم في أعمال »المنتدى العالمي 
الثامــن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات« المقرر عقده في 
الولايــات المتحــدة الأميركية خلال يومــي ١٩ و٢٠ نوفمبر 

الجاري.
يذكر أن الهاشــم التي توجهت صبــاح امس إلى أميركا 
تشــغل منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة لشــؤون الأمم 

المتحدة لدى الاتحاد البرلماني الدولي.
صفاء الهاشم

أقيم تحت رعاية وبحضور الأمين العام علام الكندري

»أمانة الأمة« نظمت معرضها السنوي
بمناسبة ذكرى إصدار الدستور

تحت رعايــة وبحضور 
الأمين العام لمجلس الأمة علام 
الكندري، نظم قسم الوعي 
البرلماني التابع لإدارة الإعلام 
بالأمانــة العامــة المعــرض 
الســنوي بمناســبة ذكرى 
مــرور 56 عاما على إصدار 

الدستور.

وزار الأمين العام لمجلس 
الأمة علام الكندري مؤخرا 
المعرض في مجمع الأڤنيوز 
الرابعــة(، والذي  )المرحلة 
يهدف إلى التأكيد على إحياء 
هذه الذكرى المهمة في تاريخ 

الكويت.
كما يشتمل المعرض الذي 

انطلقت فعالياتــه اول من 
أمس الأحد على عرض صور 
تعريفية عــن حفل افتتاح 
المجلس التأسيسي وصور 
عن حفل افتتاح دور الانعقاد 
الحالي وصور عن الدستور 
وإصدارات توعوية عن دور 
المجلس وإنجازاته ومحاضر 

المجلس التأسيســي لإعداد 
تلك الوثيقة.

ويتضمن المعرض ڤيديو 
تثقيفيا وصورا تاريخية عن 
المجلس التأسيسي والمجالس 
الحاليــة وكذلــك مســابقة 
ثقافية عن الشأن البرلماني 

وجوائز قيمة.

علام الكندري وأمل المطوع مع العاملين في الأمانة العامة

الزميل عبدالله البالول ومحمد العوض مع موظفات إدارة الاعلام

اطلاع أحد الحضور على الدستور

متابعة لمواد الدستور

الشاهين: مستمر في متابعة الملفات البيئية

عبدالله: ما الإدارة المباشرة بمعهد الأبحاث 
القائمة على إصدار استمارات الصرف؟

جهاز المراقبين الماليين يعتمدها أو يرفضها

أكدت الهيئة العامة للبيئة 
في إجابة عن ســؤال للنائب 
أســامة الشــاهين أنها لا تألو 
جهــدا فــي تنفيــذ كل المهام 
المســندة إليهــا نحــو حماية 
البيئة والحفاظ على مواردها 
الطبيعيــة وحمايــة صحــة 

الإنسان.
جاء ذلك في رد الهيئة على 
الأسئلة البرلمانية التي تقدم 
بها عضو مجلس الأمة أسامة 
الشاهين لما تم تداوله بأن هناك 
ردمــا للنفايــات النووية من 
قبل القوات الأميركية في أحد 
المواقع الكويتية، بأنه لا توجد 
لدى الهيئة العامة للبيئة أي 
بيانات أو معلومات عن ردم 

تلك النفايات.
الهيئــة  وعــن إجــراءات 
العامــة للبيئــة تجــاه ما تم 
تداوله، أفادت بأن الهيئة في 
صــدد توقيع مذكــرة تفاهم 
مع وزارة الدفــاع تهدف إلى 
تشــكيل لجنة مشــتركة من 
الطرفين للتعــاون في مجال 
التلوث البيئي وفحص التربة 
ومخلفات الأسلحة والآليات 
في معسكرات الجيش، وكذلك 
التعاون في مجالات استخدام 
وتــداول المــواد الكيميائيــة 
بالعمليــات  والإشــعاعية 

والتدريبات العسكرية.
التــي  وعــن الإجــراءات 
اتخذتها الهيئة العامة للبيئة 
لضمان مراعاة الصحة العامة 
والبيئة في القواعد الأميركية 
فــي الكويــت، أفــادت وزارة 
الأشغال بأن القواعد الأميركية 
تخضع لسلطة وزارة الدفاع.
كما استفسر الشاهين عن 
الدراسات البيئية التي قدمت 
حول ســامة التربة والهواء 
في المدن الإســكانية الجديدة 
وعلى وجه الخصوص )مدينة 
الــوزارة  أفــادت  المطــاع(، 
بأن هناك دراســة شــاملة تم 
تقديمهــا من قبل المؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
تمت الموافقــة عليها من قبل 
الهيئــة العامــة للبيئة تؤكد 
سلامة جودة الهواء والتربة، 
وأن المؤسسة مستمرة بتقديم 
تقاريرها بشــكل دوري ربع 
سنوي بشأن منطقة المطلاع.
كما أفــادت الهيئة بأنه تم 
إعداد وتقديم دراسات المردود 
البيئــي للمــدن الإســكانية 

الجديدة على النحو التالي:
- مشروع جنوب المطلاع 

في ديسمبر 2014.
المــــساكن  مــشـــروع   -
المنخفضة التكاليف يونيو 2018.

وجــه النائــب د.خليــل 
إلــى وزير  عبدالله ســؤالا 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي د.حامد العازمي قال 
فــي مقدمته: نمى إلى علمي 
امتناع جهاز المراقبين الماليين 
بمعهــد الكويــت للأبحــاث 
العلمية من اعتماد استمارات 
الصرف، وذلك لعدم صحة 
إجراءاتها وعــدم مطابقتها 
للقوانــن  طبقــا  للواقــع 
واللوائح والتعليمات المالية 
الخاصــة بالمعهــد. وطالب 

تزويده وإفادته بالآتي:
1ـ كشف بكل سنة مالية 
على حدة بعدد الحالات التي 
امتنع جهاز المراقبين الماليين 
بمعهــد الكويــت للأبحــاث 
اعتمادهــا  عــن  العمليــة 
للسنوات المالية 2017/2016 
و2018/2017 وحتــى تاريخ 
ورود هذا الســؤال، مع ذكر 
تاريــخ اســتمارة الصرف 
ونوع الصرف وسبب المنع 
وإرفــاق نســخة من ســند 
الصرف بما يوضح »المنع«، 
مع بيان الحالات »المتكررة« 
ـ ان وجــدت ـ لاســتمارات 
الصرف المرفوضة من قبل 
المراقب المالي بكشف منفصل 
متضمنــة تاريخ اســتمارة 
الصــرف ونــوع الصــرف 
الرفــض وإرفــاق  وســبب 
نسخة من سند الصرف بما 

- مشروع جنوب عبدالله 
المبارك يناير 2018.

- مشــروع غرب عبدالله 
المبارك يناير 2014.

- مشروع ضاحية حصة 
المبارك نوفمبر 2017.

- مشروع غرب تيماء مايو 
.2018

- مشــروع جنوب سعد 
العبدالله سبتمبر 2018.

وأنهت الوزارة ردها على 

يوضح »المنع«.
2- إذا كان فعــا جهــاز 
المراقبين الماليين لديه اعتراض 
أو رفــض بــات فــي اعتماد 
اســتمارات الصرف لبعض 
أوامر الشراء أو للممارسات 
بالأمر المباشر، فما الأسباب 
الدافعة من قبل إدارة معهد 
الكويــت للأبحــاث العملية 
مــن الإصــرار علــى القيام 
بالإجراءات المخالفة لتعميم 
الماليــة والقــرارات  وزارة 
واللوائح المعمــول بها بهذا 

الخصوص؟
الإدارة  هــي  مــن   -3
المباشــرة بمعهــد الكويــت 
للأبحاث العلمية القائمة على 
متابعة وإصدار اســتمارات 
الصــرف التي يقــوم جهاز 
المراقبين الماليــن بالامتناع 
أو رفــض اعتمادهــا، وهل 

الســؤال البرلماني على أن 
قانون حمايــة البيئة رقم 
42 لسنة 2014 منح الهيئة 
العامة للبيئة القيام بكافة 
الإجــراءات الكفيلــة نحو 
حمايــة المجتمــع وصحة 
الإنسان والكائنات الحية 
من جميع الأنشطة والأعمال 
المضرة بها، كمــا أن المادة 
25 من القانون ذاته يحظر 
استيراد أو جلب أو ردم أو 
إغراق أو تخزين النفايات 
النوويــة في كامــل إقليم 
الكويــت بــأي شــكل مــن 

الأشكال.
هذا وأكد النائب الشاهين 
أنه مستمر في متابعة الملفات 
البيئية المختلفة، ســواء ما 
يتعلــق منها بتلوث الماء أو 
الهــواء أو التربة أو غيرها 
من مناحــي الحيــاة، قياما 
بواجبه الدستوري بتمثيل 
الأمة والدفاع عــن الصالح 

العام للوطن والمواطنين.

القائمون علــى هذه الإدارة 
مختصون بهذا العمل وعلى 
إلمام تام بتعميم وزارة المالية 
بشــأن نظم الصرف؟ أم أن 
هناك أوامر من مدير أو نواب 
المعهــد بعمــل هــذا الإجراء 
رغم مخالفتها للنظم، وفي 
كلتــا الحالتين مــن يتحمل 
المسؤولية القانونية بمخالفة 
نظم وقواعد وزارة المالية؟ 
مع تزويدي بالمسؤول المباشر 
الحالي عن تقديم استمارات 
المالــي  الصــرف للمراقــب 
الوظيفي  بالمعهد ومســماه 
وتاريخ تعيينه بهذه الوظيفة 
وبيــان عن مؤهلــه العملي 
 وتخصصه الدراسي وسنوات 
إدارة  بمجــال  الخبــرة 

المشتريات.
4- ما الإجراء الذي قام به 
مدير معهد الكويت للأبحاث 
العلميــة ونوابــه للحد من 
منع تكرار إصدار استمارات 
صرف بالمخالفة لتعليمات 
ونظــم وزارة المالية؟ وفي 
حال كان هناك تعميم داخلي 
أو كتاب موجه لمسئول إدارة 
المشــتريات المســئول عــن 
إصدار اســتمارات الصرف، 
فيرجى تزويدي به، أما في 
حال لم يكن هناك أي إجراء 
للحد من هذه الظاهرة فيرجى 
تعليل عدم اتخاذ أي إجراء 

بهذا الشأن.

أسامة الشاهين

د.خليل عبدالله

العتيبي لتشكيل لجنة وزارية لحصر الخسائر
وتعويض المتضررين من الأمطار والسيول

قدم النائب خالد العتيبي 
لإنشــاء  برغبــة  اقتراحــا 
لجنة وزاريــة تتولى حصر 
الأضرار وصرف التعويضات 
للمتضررين من مياه الأمطار 
والسيول بشكل فوري لتوفير 
الوقت وعدم تكبد المواطن عناء 
انتظار الأحكام القضائية التي 

قد تستغرق سنوات.
وقال العتيبي في اقتراحه: 
لقد نص الدســتور الكويتي 
في مادته رقم 25 على »تكفل 
الدولة تضامــن المجتمع في 
تحمــل الأعبــاء الناجمة عن 
العامــة،  الكــوارث والمحــن 
وتعويض المصابين بأضرار 

الحــرب أو بســبب تأديــة 
واجباتهم العسكرية«، وعلى 
الرغم من هذا النص الصريح 
لكننا نفتقد جهة تترجم هذا 
التكافــل الــذي نــص عليــه 
الدســتور وايضــا كما أكدته 
المذكرة التفسيرية، ولا نجد 
آليــة تقيم الضرر الناتج عن 
الطبيعية وتتحقق  الكوارث 
منه وتقوم بتعويض المواطنين 
عنه. وأضاف: لقد ظهر ذلك في 
أزمة الأمطار السابقة والحالية 
التي تضررت بسببها ممتلكات 
ثابتــة ومنقولــة لمواطنــن، 
الامر الذي دعا أحد المواطنين 
للجوء الى القضاء لتعويضه 

وبالفعل قضت إحدى المحاكم 
في وقت سابق بأحقية المواطن 
بتعويضه بمبلغ مالي جراء 
تلف مركبتــه. ونصت المادة 
الأولى من المقترح على تشكيل 
لجنة وزارية بإشراف وزير 
الداخلية يرأسها مدير الإدارة 
العامة للدفاع المدني وعضوية 
ممثلين عن الإطفــاء ووزارة 
الشــؤون  الصحــة، ووزارة 
المالية،  الاجتماعيــة ووزارة 
ووزارة الإسكان والبلدية، على 
أن تتولى هذه اللجنة إثبات 
الثابتــة والمنقولة  الأضــرار 
للمواطنــن جــراء الســيول 
والأمطار والكوارث الطبيعية 

وأوقات الأزمات لا قدر الله.
وأشارت المادة الثانية الى 
اختصاصــات اللجنــة قائلا: 
ينوط باللجنة المشار اليها في 
المادة السابقة حصر الأضرار 
للمركبــات والمحال التجارية 
والمنازل وغيرها بعد استقبال 
طلبات المتضررين والتحقق 
منها وتحديد قيم التعويض 
الماليــة  لــوزارة  وإحالتهــا 
لصرفها للمتضررين أســوة 
بما يحدث في الكثير من دول 
العالم وذلــك توفيرا لأوقات 
وإجراءات التقاضي وعدم تكبد 
المواطن عناء انتظار الأحكام 

القضائية.

خالد العتيبي


